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 مشروعيته. –قرار رفض طلب رخصة البناء 
النزاع    تمسك  الطالب  البينّ أن جدار المطار حسب   تقع ʪلقرب منϥن البقعة موضوع 

من   المنجز  الخبرة  التابعة تقرير  الجوية  الارتفاقات  منطقة  داخل  تقع  بذلك  وأĔا  الخبير،  طرف 
الم ل للحفاظ على سلامة وأمن  الترخيص ϵنجاز أي  لمطار، وʪلتالي فإنه  يتعين عدم  لاحة الجوية 

المتعلق ʪلارتفاقات العسكرية،    08/1934/ 07بناء فوق بقعة المطلوبة في النقض استنادا إلى ظهير 
إنه لم يسبق للجماعة أن رخصت ʪلبناء بنفس المنطقة المحرمة البناء وأن هناك  ومن جهة أخرى، ف

ودون الحصول أقيمت بصفة عشوائية  فإنه لا مجال    بناʮت  إضافة إلى ذلك  أي ترخيص،  على 
دون  المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوقها و للاحتجاج بمبدأ المساواة في خرق القانون، و 

لم ذكر،  ما  يوازي مراعاة  فاسدا  تعليلا  قرارها  وعللت  القانون،  من  أساسا  به  قضت  لما  تجعل   
 . انعدامه

 
 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

فيه المشار  حيث يؤخذ من المطعون  ومن القرار  الملف،    (ب.أ) إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة    وʬئق 
ك المسمى أĔا تملك الملراكش تعرض فيه  بمقال أمام المحكمة الإدارية بم  2017/ 10/ 16قدمت بتاريخ  ت

العقاري عدد    (ح.أ) بباقM/36542ذي الرسم  بناءه إسوة  أن رئيس  ي جيراĔا غير، وأĔا حاولت   
المكل  المهندس  أشعر  المنارة  الطمقاطعة  موضوع  البقعة  بكون  البناء  تصميم  ϵنجاز  في ف  توجد  لب 

لس الجماعي لكونه متسم الصادر عن اϵĐلغاء القرار  مح فيها ʪلبناء،  ملتمسة الحكم  منطقة لا يس 
المو  بين  المساواة  لمبدأ  ولخرقه  السلطة  استعمال  في  اʪلشطط  أمام  بناء  اطنين  منة  وبتمكينها  لقانون 

بباقي إسوة  إ  عقارها  المعجل، وبعد  الحكم ʪلنفاذ  وتمام الإجراالجوار، وشمول  ءات قضت جراء خبرة 
أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي   (ب.أ)  طلوبة  م استأنفته المالمحكمة برفض الطلب، بحك
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تضى فيه مع ما يترتب عن ذلك من آʬر قانونية بمق  قرار المطعون ألغته وبعد التصدي قضت ϵلغاء ال
 القرار المطعون فيه ʪلنقض. 

   :في الوسيلة الوحيدة للطعن
يع بعحيث  فيه  المطعون  القرار  الطالب  عل يب  الارتكاز  وانعدامدم  أساس  وخرق   ى  التعليل 

الم الحكم  ϵلغاء  قضائها  تعليل  في  مصدرته  المحكمة  أن  ذلك  قالقانون،  الذي  برفض  ستأنف  ضى 
طق التي تقع  لا يتضمن أي ترخيص صادر عنه ʪلبناء في المناالطلب لم Ϧخذ في الاعتبار أن الملف  

مساحة بمقتضى    داخل  المحددة  الجوي  đا  1934/ 08/ 07ظهير  الارتفاق  بناʮت  هناك  وإن كانت   ،
أن المطلوبة لم ليل على ذلك  فإĔا أقيمت بصفة عشوائية ودون الحصول على أي ترخيص ʪلبناء، والد

ا،  كنها المطالبة بمساواēعنه لجيراĔا ʪلبناء في تلك المنطقة حتى يم   تستطع الإدلاء ϥي ترخيص صادر
متر فقط حسب تقرير خبرة السيد    11,19المطار ب  تبعد عن جدار    سيما وأن البقعة موضوع النزاع

وللحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الج(خ.ت)   يقتضي الأ،  بناء  وية  أي  الترخيص ϵنجاز  مر عدم 
 ارها.لتي تعود ملكيتها للمطلوبة، مما يناسب نقض قر فوق البقعة ا

لطاعنة تقع بتت ϥن بقعة االمنجزة وإن أثمة فيما انتهت إليه بكون الخبرة  استندت المحك  حيث
متر    250  ق العسكري فيالمتعلق ʪلارتفا  07/08/1934داخل الارتفاق الجوي المحدد بمقتضى ظهير  

طرف اللجنة المختصة بولاية مراكش في اجتماعها بتاريخ    ربع منمتر م  85مربع والتي تم تقليصها إلى  
ال  10/2010/ 11 ϥن  أثبتت  ʪلمقابل  المذكورة  فإĔا  منطقةبقعة  داخل  ʪلسكان    تقع  آهلة  سكنية 

عسكرية التي شيدت  التجهيزات ال ومتطورة النمو مع وجود عمارات منجزة من طرف وكالة المساكن و 
عة  ا يعني أن البناء شمل بقعا بمسافة أقل مما عليه بقل حائط المطار، ممعمارة سكنية داخ  68أكثر من  

بنفس التجزئة وفي مكان خيص لها ببناء  خيرة برفض التر الطاعنة، وأن استثناء هذه الأ بقعتها الواقعة 
يعتبر   والمشيدة  لها  المرخص  البقع  من  اأبعد  لمبدأ  البقعة خرقا  ϥن  الطالب  تمسك  لمساواة. في حين 

نجز من طرف الخبير مترا فقط حسب تقرير الخبرة الم  11,19ع النزاع تبعد عن جدار المطار ب  موضو 
نطقة الارتفاقات الجوية التابعة لمطار مراكش، وʪلتالي فإنه  ذلك تقع داخل م، وأĔا ب(خ.ت)  السيد  

بقعة المطلوبة في لجوية يتعين عدم الترخيص ϵنجاز أي بناء فوق  من الملاحة اللحفاظ على سلامة وأ
ظهير   إلى  استنادا  ʪلارت  08/1934/ 07النقض  فالمتعلق  أخرى،  جهة  ومن  العسكرية،  لم فاقات  إنه 

لل  رخصت  يسبق  أن  بصفة  جماعة  أقيمت  بناʮت  هناك  وأن  البناء  المحرمة  المنطقة  بنفس  ʪلبناء 
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بمبدأ المساواة في   ترخيص، إضافة إلى ذلك فإنه لا مجال للاحتجاج  لحصول على أيعشوائية ودون ا
رارها تعليلا ضت به أساسا من القانون، وعللت قما ذكر، لم تجعل لما ق  خرق القانون، ودون مراعاة

 دامه، مما يعرضه للنقض.اسدا يوازي انعف
   لهذه الأسباب   

لقضية على نفس المحكمة للبت فيها  يه وϵحالة ابنقض القرار المطعون فقضت محكمة النقض  
 ا للقانون وعلى المطلوبة ʪلصائر. من جديد طبق

 لجلسات العادية أعلاه بقاعة ا  الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور وبه صدر القرار وتلي في  
من   متركبة  الحاكمة  الهيئة  وكانت  ʪلرʪط،  النقض  الإداريةبمحكمة  الغرفة  الأول)(ا  رئيس    لقسم 

أعلي    ʪʪ اĐيد  عبد  الدحاني    :دةالسا  والمستشارينالسيد  فائزة  مقرراالمصطفى  للوسي،  ʭدية   ،
كاتبة الضبط  اوي، وبمساعدة  سيد سابق الشرقال  المحامي العامد السلام نعناني، وبمحضر  بلعسري، عب

 نفيسة الحراق.  السيدة
 


